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 مقدمة  - أول  
، الفريق العامل الثالث بولاية واســـــعة للعمل بشـــــأن  2017كلفت اللجنة، في دورتها الخمســـــين في عام   -1

ــتثمرين والدول. وحدد الفريق العامل، في دوراته من الرابعة   ــوية المنازعات بين المســــــ ــلاح نظام تســــــ إمكانية إصــــــ
والثلاثين إلى الســــــابعة والثلاثين، الشــــــوابل المتعلقة بنظام تســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول وناقشــــــها، 

. ونظر الفريق العامل، في دوراته من الثامنة ( 1) أن الإصـلاح أمر مسـتصـوي في  ـوء الشـوابل المسـتبانةواعتبر  
 .( 2) والثلاثين إلى الرابعة والأربعين، في حلول عملية لإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول

ارتياحها للتقدم الذي أحرزه الفريق  ، عن 2022وأعربت اللجنة، في دورتها الخامسة والخمسين في عام  -2
ــابيع الأربعة ( 3) العامل ــعلع به الفريق العامل خلال الأســ ــيضــ ــا إلى موجا للعمل الذي ســ ــتمعت اللجنة أيضــ . واســ

ج  ع الفريق العامل على أن يقدم 2023للدورة المقرر عقدها حتى الدورة الســادســة والخمســين للجنة في عام                                      . وشــ 
 .( 4) سلوك مع شرحها ونصوصا بشأن الآليات البديلة لتسوية المنازعات، لكي تنظر فيهاإلى اللجنة مدونة قواعد 

  
 تنظيم الدورة  - ثانيا  

عقد الفريق العامل، الذي يتألف من جميع الدول الأعضــــــــاء في اللجنة، دورته الخامســــــــة والأربعين  - 3
 .2023آذار/مارس  31إلى  27في نيويورك من 

ــاء في الفريق العامل   -4 ،  الأرجنتين،  الاتحاد الروســـــــيوحضـــــــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضـــــ
، إيعاليا،  الإســــلامية(-إيران )جمهورية،  أوبندا،  إندونيســــيا،  ألمانيا،  إكوادور،  إســــرائيل، أســــتراليا،  إســــبانيا،  أرمينيا

،  الجمهورية الدومينيكية ،  الجاائر،  تشــــــــــيكيا،  تركيا،  تايلند،  بيلاروس،  بيرو،  بولندا،  بنما،  بلغاريا،  بلجيكا، البرازيل
،  بانا،  العراق،  الصــــــين،  شــــــيلي، ســــــويســــــرا، ســــــنغافورة،  زمبابوي ،  جمهورية الكونغو الديمقراطية،  جمهورية كوريا

،  كينيا ، الكويت،  كولومبيا، كوت ديفوار،  كندا،  كرواتيا،  فييت نام، فنلندا،  البوليفارية(–فناويلا )جمهورية، فرنســـــــــا
المملكـة المتحـدة لبريعـانيـا العظمى وأيرلنـدا  ،  المملكـة العربيـة الســــــــــــــعوديـة،  ملاوي ،  المكســــــــــــــيـ ،  المغري،  مـاليايـا

 .اليونان،  اليابان،  الولايات المتحدة الأمريكية،  هنغاريا،  الهند،  نيجيريا، النمسا،  موريشيوس، الشمالية

،  البحرين،  باكســتان،  بارابواي،  أوروبواي،  إســتونيا،  أذربيجانوحضــر الدورة مراقبون من الدول التالية   -5
،  ســيراليون ، الســويد، ســلوفاكيا، الســلفادور،  لانكاســري ،  رومانيا، جورجيا،  جامايكا،  بوركينا فاســو،  بنن،  البرتغال
،  لكســــــــــمبر ،  لبنان، لاتفيا،  كوســــــــــتاريكا،  كمبوديا،  الفلبين، بينيا الاســــــــــتوائية،  بينيا،  بواتيمالا،  برينادا،  بابون 
 .(-)مملكة  هولندا،  هايتي،  نيوزيلندا،  النرويج،  ارميانم، ملديف، مصر،  مدبشقر، ليسوتو،  ليتوانيا

                                        الدورة أيضا  مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.وحضر  -6

 وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية  -7

اللجنــة الاقتصــــــــــــــــاديــة لأمريكــا اللاتينيــة ومنعقــة البحر الكــاريبي،    منظومــة الأمم المتحــدة  )أ( 
 والمركا الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(؛

 __________ 

  ؛A/CN.9/930/Rev.1يرد عرض لمداولات وقرارات الفريق العامل في دوراته الرابعة والثلاثين إلى السابعة والثلاثين في الوثائق  (1) 
 على التوالي. ، A/CN.9/970و ؛A/CN.9/964و ؛A/CN.9/935و ؛A/CN.9/930/Rev.1/Add.1و

  ؛A/CN.9/1004*يرد عرض لمداولات وقرارات الفريق العامل في دوراته الثامنة والثلاثين إلى الرابعة والأربعين في الوثائق  (2) 
  ؛A/CN.9/1092و ؛A/CN.9/1086و ؛ A/CN.9/1054و ؛ A/CN.9/1050و ؛A/CN.9/1044و ؛A/CN.9/1004/Add.1و
 . A/CN.9/1130 ؛A/CN.9/1124و

 . 186(، الفقرة A/77/17) 17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  (3) 

 .194المرجع نفسه، الفقرة  (4) 

http://undocs.org/A/CN.9/930/Rev.1
http://undocs.org/A/CN.9/930/Rev.1/Add.1
https://undocs.org/A/CN.9/935
https://undocs.org/A/CN.9/964
https://undocs.org/A/CN.9/970
https://undocs.org/A/CN.9/1004
http://undocs.org/A/CN.9/1004/Add.1
https://undocs.org/A/CN.9/1044
https://undocs.org/A/CN.9/1050
https://undocs.org/A/CN.9/1054
https://undocs.org/A/CN.9/1086
https://undocs.org/A/CN.9/1092
https://undocs.org/A/CN.9/1124
http://undocs.org/A/CN.9/1130
http://undocs.org/A/77/17
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- بن  التنمية الأفريقي، والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية   المنظمات الحكومية الدولية  )ي( 
وأمـانـة الكومنولـث، والاتحـاد الاقتصــــــــــــــادي للمنعقـة الأوروبيـة  ومجلس التعـاون لـدول الخليج العربيـة،  الأفريقيـة،  

(، والمصـرف الأوروبي لننشـاء والتعمير،  EEU/EECالآسـيوية/اللجنة الاقتصـادية للمنعقة الأوروبية الآسـيوية )
 كا الجنوي؛والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، والمحكمة الدائمة للتحكيم، ومنظمة مر 

المنظمات بير الحكومية المدعوة  الرابعة الأفريقية للقانون الدولي، ونقابة المحامين لعموم الهنـد،   )ج(  
ورابعة التحكيم الأمريكية/المركا الدولي لتســـــــــــــوية المنازعات، ومركا القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومركا 

ــتثمار والتحكيم التجاري على الصـــــــــــعي  د الدولي، ومركا الدراســـــــــــات القانونية الدولية، ومركا الابتكار في مجال  الاســـــــــ
ــاء في   ــنغافورة الوطنية، ومركا دراســـــــة الأدوار المشـــــــروعة للقضـــــ الحوكمة الدولية؛ ومركا القانون الدولي، وجامعة ســـــ

ــجيع                                  (، والمعهد المعتمد للمحك مين، وا iCourtsالنظام العالمي، ومركا التميا للمحاكم الدولية )  ــيني لتشــــــــ لمجلس الصــــــــ
التجارة الدولية، ولجنة التحكيم الاقتصــــــادي والتجاري الدولي الصــــــينية، ومركا كولومبيا للاســــــتثمار المســــــتدام، وفريق 
ــتشــــــاري الشــــــركات المعني بالتحكيم الدولي، والاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، ومنتدى التوفيق والتحكيم الدوليين،   مســــ

يم الــدولي، ومعهــد التحكيم عبر الوطني، ومعهــد إكوادور للتحكيم، ورابعــة المحــامين للبلــدان  ومركا هونغ كونغ للتحك 
الأمريكيـــة، ومركا بحول القـــانون الـــدولي والمقـــارن، ورابعـــة المحـــامين الـــدوليـــة، والمجلس الـــدولي للتحكيم التجـــاري،  

ــتـدامـة، وم  عهـد القـانون الـدولي، والمجلس الكوري للتحكيم  والمعهـد الـدولي للبي ـة والتنميـة، والمعهـد الـدولي للتنميـة المســـــــــــ
التجاري، والرابعة القانونية لآســـــــيا والمحيئ الهادئ، ومعهد ماكس بلان  للقانون العام المقارن والقانون الدولي، ورابعة  

ــنغـافورة لل  تحكيم  المحـامين لمـدينـة نيويورك، ومركا نيويورك للتحكيم الـدولي، ورابعـة محـامي ولايـة نيويورك، ومركا ســـــــــــ
، ســـــتوكهولم، وشـــــبكة العالم الثالث في ا لتجارة ا ســـــاطة الدولية، ومعهد التحكيم التابع لغرفة الدولي، ومركا ســـــنغافورة للو 

 ومجلس الولايات المتحدة للأعمال التجارية الدولية، ومركا فيينا للتحكيم الدولي. 

                                           وانتخب الفريق العامل لعضوية المكتب كلا  من  -8

 السيد شين سبيليسي )كندا( الرئيس  

 شارما )سنغافورة(-لين موريس-السيدة ناتالي يو المقررة  

المشـــــــــــــروح   - 9 المؤقـــــت  جـــــدول الأعمـــــال  )أ(  التـــــاليـــــة   الوثـــــائق  العـــــامـــــل  الفريق  وكـــــان معرو ـــــــــــــــــا على 
 (A/CN.9/WG.III/WP.225 ــاريع أحكام (، )ج( مشــــروع A/CN.9/WG.III/WP.226بشــــأن الوســــاطة )   (، )ي( مشــ

درء  (، )د( مشـروع الدليل التشـريعي المتعلق ب A/CN.9/WG.III/WP.227مبادئ توجيهية بشـأن الوسـاطة الاسـتثمارية ) 
(، )ه( تقرير الفريق العامل الثالث عن أعمال A/CN.9/WG.III/WP.228منازعات الاسـتثمار والتخفيف من حدتها ) 

من قواعد ســـــــــلوك المحكمين(،   11و   4و   3مواد المقترحة  ، الذي يتضـــــــــمن ال A/CN.9/1130دورته الرابعة والأربعين ) 
، الذي يتضـمن في مرفقه مشـروع A/CN.9/1129)و( تقرير الفريق العامل الثاني عن أعمال دورته السـابعة والسـبعين ) 

 ات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم(. ملحوظة جديدة عن الرفض المبكر والبت الأولي لإدراجها في ملحوظ 

                                       كمرجع، تجميع  لأفضــل الممارســات المتعلقة  لأبراض الاســتخدام وبالإ ــافة إلى ذل ، أتيل للفريق العامل،   - 10
بدرء منازعات الاســـــتثمار والتخفيف من حدتها، والصـــــيغة الحالية لمشـــــروع مدونتي قواعد ســـــلوك المحكمين والقضـــــاة،  

 المصاحب لكل منهما. الشرح  مع 

 وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي  -11

 افتتاح الدورة. -1 

 انتخاي أعضاء المكتب. -2 

 إقرار جدول الأعمال. -3 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.225
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.226
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.227
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.228
http://undocs.org/A/CN.9/1130
http://undocs.org/A/CN.9/1129
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 الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. -4 

 مسائل أخرى. -5 

 اعتماد التقرير. -6 

                                                                                          بالجدول الامني للدورة، ات فق على أن تبدأ المناقشــات خلال الأيام الثلاثة الأولى بمشــاريع الأحكام  وفيما يتعلق   - 12
بشـــأن الوســـاطة، يتبعها مشـــروع المبادئ التوجيهية بشـــأن الوســـاطة الاســـتثمارية، ومشـــروع الدليل التشـــريعي المتعلق بدرء 

                                              ه عند الانتهاء من تل  المناقشـــــــات، ســـــــوف ت ســـــــت عرض  منازعات الاســـــــتثمار والتخفيف من حدتها. واتفق كذل  على أن 
 الملحوظة عن الرفض المبكر والبت الأولي، تتبعها مناقشة لمشروع مدونتي قواعد سلوك المحكمين والقضاة. 

وأعري الفريق العامل عن تقديره للتبرعات المقدمة إلى صــــــندوق الأونســــــيترال الاســــــت ماني من الاتحاد  -13
ــرية للتنمية الأوروبي والحكومة ا ــويسـ ــادي والتنمية والوكالة السـ ــية والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصـ لفرنسـ

ــمان توفير خدمات   ــاركة في مداولات الفريق العامل و ـــــــ والتعاون، بهدف تمكين ممثلي الدول النامية من المشـــــــ
 شفافية التامة.الترجمة للجلسات بير الرسمية، بحيث تظل العملية شاملة للجميع ومتسمة بال

  
 ( A/CN.9/WG.III/WP.226مشاريع أحكام بشأن الوساطة )  - ثالثا  

 
 ملاحظات عامة -ألف 

، قراءة 2022أشــار الفريق العامل إلى أنه أجرى، في دورته الثالثة والأربعين المعقودة في أيلول/ســبتمبر   - 14
. وبالنظر إلى أن  A/CN.9/WG.III/WP.217أولى لمشــــــــــاريع الأحكام المتعلقة بالوســــــــــاطة اســــــــــتنادا إلى الوثيقة  

لا تاال بير مسـتغلة على نحو كاف في تسـوية المنازعات الاسـتثمارية، أكد الفريق العامل مجددا الحاجة  الوسـاطة  
ــجيع الأطراف  الحث مداومة  إلى   ــاطة لتشـ ــاء، على إجراء الوسـ ــير إلى فوائد    ، حســـب الاقتضـ ــاء التاام. وأشـ دون إنشـ

لا سـيما أنها يمكن أن توفر التكلفة والوقت  ،  كبديل أو مكمل للتحكيم والأشـكال الأخرى لتسـوية المنازعات   الوسـاطة 
تشـــــــجع  اللازمين لتســـــــوية المنازعة، وتحافل على العلاقة بين الأطراف، ومن ثم تحتفل بالاســـــــتثمار أو يمكنها أن  

 مايد من الاستثمار.  ال   على 

ــيغتها الواردة في الوثيقة   -15 ــاطة بصـــــــ ــأن الوســـــــ ــاريع الأحكام بشـــــــ ــل الفريق العامل النظر في مشـــــــ وواصـــــــ
A/CN.9/WG.III/WP.226. 

  
 مشاريع أحكام بشأن الوساطة -باء 

 1مشروع الحكم   - 1 

ــد العابع 1من بين الخيارين لمشـــــــــــروع الحكم   -16 ، رئي عموما أن الخيار ألف هو الأفضـــــــــــل لأنه يجســـــــــ
ــاطة.   ــوية العوعي والتوافقي والمرن للوســــــــ ــاطة، يمكن أن يؤخر تســــــــ                                                                  وذ كر أن الخيار باء، الذي ي لام ببدء الوســــــــ

المنــازعــة ممــا يايــد من التكــاليف. ومن جهــة أخرى، قيــل إن الخيــار بــاء ســــــــــــــيوفر الاخم للأطراف للجوء إلى 
ــاطة، وان المهل الامنية يمكن أن تحد من حالات التأخير. واقترحت إمكانية الإبقاء على كلا الخيارين، مع   الوسـ

                                                                                      إمكانية استخدام الخيار باء من ق ب ل الدول التي تربب في اشتراط دخول الأطراف في الوساطة.

وبعد المناقشــــــــة، اتفق الفريق العامل على أن يكون النص الوارد في الخيار ألف هو أســــــــاس مداولاته،  -17
 ما يلي                                                                       مع إدراج بعض عناصر الخيار باء. وق د م عدد من الاقتراحات الصياغية، تشمل 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.226
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.217
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.226


 A/CN.9/1131 

 

6/24 V.23-06232 

 

 بحيث يبدأ الحكم بتعريف "الوساطة"؛ 2و 1إعادة ترتيب الفقرتين   • 

ــتعا ــــــــــة عن  بارة "  •   بعبارة "يجوز للأطراف النظر" أو "ينبغي أن    1الأطراف" الواردة في الفقرة نظر ت الاســــــــ
 ها؛ الأطراف" لتسليئ الضوء على العابع العوعي للوساطة وفي الوقت نفسه التشجيع على استخدام نظر ت 

ــيم الفقرة   •  ــاطة والأخرى إلى إمكانية اتفاق الأطراف   1تقســـــ ــير إحداهما إلى توافر الوســـــ إلى فقرتين، تشـــــ
 على الدخول في وساطة في أي وقت؛

 الإشارة إلى "الأطراف المتنازعة" أو "أطراف المنازعة" لتو يل أنها ليست الدول الأطراف في المعاهدة؛  •  

يوما( لمنل الأطراف    90أو    60أو    45)على سبيل المثال إلى    3تمديد مهلة الثلاثين يوما الواردة في الفقرة  •  
الوقت الكافي للنظر في الدعوة، بما في ذل  التشاور مع الكيانات الأخرى ذات الصلة لمعالجة احتمال عدم 

 بالفترة الامنية الأطول؛  الاتساق مع قواعد الوساطة المنعبقة، وذل  بالنص على أنه سيعتد 

مراعــاة أن أحــد الأطراف قــد يقترح فترة زمنيــة مختلفــة في دعوتــه، وأن الأطراف قــد تتفق على تمــديــد   • 
 أيضا؛ 3الإطار الامني الوارد في الفقرة 

على إطـار زمني أطول    4، على أن تنص الفقرة  4و  3التمييا بين الأطر الامنيـة الواردة في الفقرتين   • 
 يجوز بعده لأي طرف أن يختار معاملة عدم الرد على أنه رفض للدعوة؛

 ؛تشير إلى العرف "الداعي" 4تو يل أن كلمة "أحد الأطراف" في الفقرة  • 

 تناول مسألة تحديد توقيت اعتبار أن الوساطة قد بدأت؛ • 

 يار باء، ولكن خلال فترة زمنية أطول؛من الخ 4تعيين وسيئ، على برار الفقرة مسألة تناول  • 

 تناول مسألة تعذر الوصول إلى اتفاق بين الأطراف على مؤسسة أو شخص لمساعدتهم في تعيين وسيئ؛  •  

 من الخيار باء؛   5إلاام الوسيئ بعقد اجتماع في بضون فترة زمنية قصيرة بعد تعيينه، على برار الفقرة  •  

 أدناه(؛ 24و 23الفقرتين )انظر  3في مشروع الحكم  من الخيار باء 6إدراج الفقرة  • 

 الإشارة إلى إمكانية الوساطة المشتركة نظرا لتعقيدات التعامل مع المنازعات الاستثمارية؛ • 

إدراج قاعدة تتناول أي تضــاري بين مشــاريع الأحكام وقواعد الوســاطة المنعبقة والقانون المنعبق على   • 
راف أن تحيد عنه )بما في ذل  الســــــــــماح للأطراف بتغيير أحكام قواعد الوســــــــــاطة الذي لا يمكن للأط

 ؛الوساطة المنعبقة ما لم يكن ذل  محظورا في هذه القواعد(

ــاطة المنعبقة بقدر ما يمكن للأطراف الحيد عن تل  القواعد، وفيما يتعلق بأي   •  ــارة إلى قواعد الوسـ الإشـ
 ؛الوساطةتعارض مع القانون المنعبق على 

 "؛ provisions" وبين أحكام قواعد الوساطة المنعبقة " Provisions" التمييا في الصيابة بين مشاريع الأحكام   •  

 .1الإشارة أيضا إلى "بدء" الوساطة في عنوان مشروع الحكم  • 

 على النحو التالي  1                                                         وبعد المناقشة، ات فق الفريق العامل على صيابة مشروع الحكم  -18

 ( هاؤ توافر الوساطة وبد)  1وع الحكم "مشر  

عملية، بصـــــرف النظر عن المســـــمى المســـــتخدم لها أو الأســـــاس الذي    "الوســـــاطة "ر              ي قصـــــد بتعبي  - 1 
                                                                                                ت جرى بناء عليه، تســـعى من خلالها الأطراف إلى التوصـــل إلى تســـوية ودية للمنازعة القائمة بينها بمســـاعدة  

 ( ليست له صلاحية فرض حل على أطراف المنازعة. "الوسيئ "من شخص آخر واحد أو أكثر ) 
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 الوساطة من أجل تسوية منازعة استثمارية دولية وديا.   اللجوء إلى   ف في نظر الأطرا ت ينبغي أن  - 2 

على الدخول في وساطة في أي وقت، بما في ذل  بعد البدء في أي  الاتفاقيجوز للأطراف   -3 
 إجراءات أخرى من إجراءات تسوية المنازعات.

الوســـــــــاطة وفقا لمشـــــــــروع لدخول في  إلى اكتابة  العرف الآخريجوز لأي طرف أن يدعو   -4 
 )"الدعوة"(. 2الحكم 

 30بذل كل الجهود المعقولة لقبول أو رفض الدعوة كتابة في بضـــــون  للعرف الآخرينبغي   -5 
يوما من اســـتلامها. واذا لم يتلق العرف الداعي قبولا في بضـــون ســـتين يوما من اســـتلام الدعوة، جاز 

 لهذا العرف أن يعتبر ذل  رفضا للدعوة.

                                                                         ي عتبر تاريخ بدء الوساطة هو تاريخ اليوم الذي يقبل فيه العرف الآخر الدعوة. -6 

 حكام هذه، ووفقا لما يلي الأطراف على إجراء الوساطة وفقا لمشاريع الأتفق ت  -7 

 قواعد الأونسيترال للوساطة؛ أو )أ(  

 قواعد الوساطة الصادرة عن المركا الدولي لتسوية منازعات الاستثمار؛ أو )ي(  

 قواعد الوساطة بين المستثمرين والدول الصادرة عن رابعة المحامين الدولية؛ أو )ج(  

 أي قواعد أخرى. )د(  

 على خلاف ذل   7عملا بالفقرة  الأطرافعليها   اتفقتعد التي  ما لم تنص القوا  -8 

                                         يوما بعد بدء الوسـاطة. واذا لم يعي ن وسـيئ  30الأطراف وسـيعا في بضـون عين  ت  )أ(  
 الأطراف على مؤسسة أو شخص لمساعدتهم في تعيين وسيئ؛تفق  ت خلال تل  الفترة الامنية، 

يوما بعد التعيين    15يدعو الوســـــــــــيئ إلى عقد اجتماع مع الأطراف في بضـــــــــــون  )ي(  
                               لا م الأطراف بحضور ذل  الاجتماع.   ت  و 

 على استبعاد أو تغيير أي من مشاريع الأحكام هذه. الاتفاقيجوز للأطراف في أي وقت  -9 

وســــــــــــــاطـة  في القـانون المنعبق على ال  حكمإذا تعـارض أي من مشــــــــــــــاريع الأحكـام هـذه مع   -10 
ــائي واجب التعبيق، كانت  لا ــ  قانوني أو حكم قضــــــ يجوز للأطراف الحيد عنه، بما في ذل  أي صــــــ

 القانون."الحكم من الغلبة لنص ذل  
  

 2مشروع الحكم   - 2 

ــروع الحكم  -19 ــاطة، لا ينبغي أن يكون  2                     ذ ك ر أن مشـ ــمون الدعوة إلى الدخول في الوسـ ، الذي يتناول مضـ
عب ا لا داعي له. وذكر كذل  أن الدعوة ينبغي أن تاود العرف الآخر بمعلومات كافية لتقييم  إملائيا أو يشــــــــكل  

 الدعوة، بما في ذل  ما إذا كانت الوساطة ستتيل الفرصة لتسوية المنازعة وديا.

 ، تشمل ما يلي 2                                                         وقد  م عدد من الاقتراحات الصياغية فيما يتعلق بمشروع الحكم  -20

ــتثمرين والدول على حد ســــواء دعوة العرف الآخر   تبرزحيادية    اســــتخدام لغة أكثر •  إلى أنه يمكن للمســ
لدخول في وساطة، ولا تعني  منا أن المستثمر المدعي هو الذي سيدعو دائما الدولة المدعى عليها  ا

 إلى الدخول في وساطة؛
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للمنازعة )على سـبيل  اشـتراط الحصـول لا على الأسـاس الوقائعي فحسـب، وانما أيضـا الأسـاس القانوني • 
المثال، المعاهدة أو العقد أو أي صــــــــــــ  قانوني آخر تتعلق به المنازعة(، بينما كان هناك اقتراح آخر 

 بالاكتفاء بالإشارة إلى "أساس" المنازعة؛

 اشتراط أن يكون وصف المسائل محل النااع كافيا لتحديد المسألة التي أفضت إلى الدعوة؛ • 

                                                                          صـــــاف الملتمس أو النتيجة الملتمســـــة، في حين ر ئي أيضـــــا أن هذا البيان ينبغي أن  اشـــــتراط بيان الانت  • 
 يترك لتقدير الأطراف؛

 دمج الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ج(؛ • 

ــروع الحكم  •   ــارة إلى أن مشــ ــوف يبين الحد الأدنى من   2الإشــ الدعوة    إدراجها في   المعلومات التي ينبغي ســ
"( ويشــــــــــير كذل  إلى أنه ســــــــــيكون للعرف الداعي حرية إدراج أي ير تقد   أقل  )ربما بإ ــــــــــافة  بارة "على 

ــا للعرف المدعو طلب معلومات  ــافية بير مدرجة في مشــــــروع الحكم، وأنه ســــــيمكن أيضــــ معلومات إ ــــ
 الدعوة؛   إ افية للنظر في 

ة  إدراج  بارة "ما لم تنص قواعد الوســــــاطة المنعبقة المتفق عليها بالفعل على خلاف ذل " أو "في حال  • 
 عدم تعيين قواعد الوساطة مسبقا" في بداية الفاتحة؛

 ؛ الوساطة  اشتراط أن تكون الدعوة محررة باللغة الرسمية للدولة العرف أو لغة أخرى متفق عليها، واقتراح لغة  •  

ــير إلى الحد الأدنى من  •  ــيشـ ــاطة المنعبقة بالنظر إلى أن مشـــروع الحكم سـ ــارة إلى قواعد الوسـ عدم الإشـ
 ؛على قواعد الوساطة في تل  المرحلة تاتفققد  تكون شروط الدعوة وأن الأطراف ربما لا 

                بعبارة "و ج هت                                                                                     الإشارة إلى العرف "الداعي" في الفقرة الفر ية )أ( والاستعا ة عن كلمة "قد مت الدعوة" • 
 .                 الدعوة من ق ب ل"

 على النحو التالي  2                                           وبعد المناقشة، ات فق على صيابة مشروع الحكم  -21

 ( المعلومات المعلوبة في الدعوة)  2"مشروع الحكم  

المعلومات التالية على    ( 4)   1تتضـــــمن الدعوة إلى الدخول في الوســـــاطة المشـــــار إليها في الحكم    
  تقدير   أقل 

،  وتفاصـــــيل الاتصـــــال بهم  اســـــم العرف الداعي وممثله القانوني )ممثليه القانونيين( )أ(  
                                                     و ج هت الدعوة من ق ب ل شخصية اعتبارية، مكان تأسيسها؛ واذا

 الوكالات والكيانات الحكومية التي شاركت في المسائل التي أفضت إلى الدعوة؛ أسماء  )ي(   

 للأساس الذي تستند إليه المنازعة يكفي لتحديد المسائل التي أدت إلى الدعوة؛  ا وصف  )ج(   

لأي خعوات ســــــــــــبق اتخاذها لتســــــــــــوية المنازعة، بما في ذل  المعلومات  اوصــــــــــــف )د(  
 المتعلقة بأي معالبة قيد النظر."

  
 3مشروع الحكم   - 3 

كيفية تأثير اتفاق العرفين على الدخول في الوســــــــــــــاطة على  3                                ات فق على أن يتناول مشــــــــــــــروع الحكم  -22
زية. وأثيرت أســـ لة بشـــأن كيفية تفعيل الوقف التلقائي إجراءات تســـوية المنازعات الأخرى وتجنب الإجراءات الموا
 .1لنجراءات الأخرى على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

 ، تشمل ما يلي 3                                                    وقد  مت عدة اقتراحات صياغية فيما يتعلق بمشروع الحكم  -23
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 آخر؛  مواصلة أي إجراء بدلا من النص على الوقف التلقائي لنجراءات الأخرى، إلاام الأطراف بعدم بدء أو   •  

 تو يل نعاق "أي إجراءات أخرى"، بما في ذل  ما إذا كانت تتضمن الإجراءات القضائية المحلية؛ • 

إلى إجراءات تســــــــــــوية المنازعات الأخرى "الجارية"، وكذل  تناول الحالات التي  1الإشــــــــــــارة في الفقرة   • 
 تبدأ فيها الإجراءات الأخرى بعد؛ لم

 "أن تعلــب" تعليق الإجراء الآخر، وفقــا للقواعــد المنعبقــة على ذلــ  الإجراء، بــدلا من ب   إلاام الأطراف • 
 "أن تبلغ" المحافل الأخرى، ودون فرض ما إذا كان يلام أن يكون العلب كتابيا؛

النية الســـي ة من إســـاءة اســـتخدام مشـــروع الحكم لايادة  اتذإدراج  ـــمانات تكفل عدم تمكن الأطراف   • 
 ة المنازعة؛تأخير تسوي 

من  6، الفقرة 1الإشـــارة إلى أنه ينبغي تعليق الإجراءات الأخرى لفترة من الوقت )انظر مشـــروع الحكم  • 
 الخيار باء( و/أو إلى حين الانتهاء من الوساطة؛

 ؛تحديد الظروف التي تنتهي فيها الوساطة • 

لبيان أن مشـــــروع الحكم يهدف في النســـــخة الإنكلياية   ""mediationقبل كلمة    "the"  إ ـــــافة كلمة •  
 ؛إلى تناول إجراء وساطة محدد وعلاقته بإجراء آخر لتسوية "المنازعة"، التي أدت إلى "الوساطة"

 ؛قد لا تنص على التعليق ةتسوية المنازعأخرى لالإشارة إلى أن القواعد المنعبقة على إجراءات  • 

مشــــــروع الحكم بدلا من اتفاق الأطراف على الوســــــاطة بالنظر إلى أن   الإشــــــارة إلى بدء الوســــــاطة في • 
 ؛ينص على قاعدة بشأن البدء 1مشروع الحكم 

ــارة إلى إمكانية اتفاق الأطراف على عدم طلب تعليق  •  أي ، ةالمنازعتســـــــــوية ل الأخرى   جراءاتالإالإشـــــــ
 .2بعبارة أخرى، تغيير الفقرة 

 على النحو التالي  3ة مشروع الحكم                               وبعد المناقشة، ات فق على صياب -24

 ( العلاقة بالتحكيم وبيره من إجراءات تسوية المنازعات)  3"مشروع الحكم  

عند بدء الوســاطة، لا يجوز لأي طرف بدء أو مواصــلة أي إجراء آخر لتســوية المنازعة إلى  -1 
 حين الانتهاء من الوساطة.

الأطراف تعليق ذل  الإجراء  علب  ت إذا بدأت الوســـــــــاطة واجراء آخر لتســـــــــوية المنازعة جار،  -2 
 وفقا للقواعد المنعبقة على ذل  الإجراء".

  
 4مشروع الحكم   - 4 

ــروع الحكم  -25 ــع أن مشـــ ــفافية، مع مراعاة  4رئي على نعاق واســـ ــرية والشـــ ينبغي أن يحقق توازنا بين الســـ
 الرغبة في تشجيع استخدام الوساطة.

إمكانية اتفاق الأطراف على خلاف ذل ، وأن تشـير إلى أن تكون   1ورئي أنه ينبغي أن تتضـمن الفقرة  -26
حتى عندما يكون الإفصـــاح   المعلومات متاحة بشـــكل مســـتقل و"متاحة علنا" أو "متاحة للعموم". واقترح كذل  أنه

 لازما بموجب القانون، ينبغي أن يقتصر على الحد اللازم.

تأييد                                                        تحققان التوازن المناســب بين الســرية والشــفافية. وأ بدي   3و   2وتباينت الآراء بشــأن ما إذا كانت الفقرتان   - 27
كذل  على أن أي معلومات ســــــــــرية أو    3و   2بصــــــــــيغتهما الراهنة. واقترح أن تنص الفقرتان    3و   2لمشــــــــــروع الفقرتين  
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،  3و   2حســـــاســـــة أو محمية ينبغي ألا تكون مو ـــــع إفصـــــاح. ومن ناحية أخرى، أعري عن شـــــوابل من أن الفقرتين  
ــاطة دون أي قيود، قد ي اللت  ــاح عن جوانب معينة من الوســــــــ ــمحان لأحد الأطراف بالإفصــــــــ الأطراف عن    ان تثني  ن تســــــــ

بحيث لا يكون الإفصــاح المشــار إليه فيهما ممكنا إلا باتفاق مســبق    3و   2الدخول في الوســاطة. واقترح تنقيل الفقرتين  
، بـالنظر إلى أن  3و  2بين جميع الأطراف أو إذا كـان لازمـا بموجـب القـانون الـداخلي. واقترح أيضـــــــــــــا حـذف الفقرتين  

 السرية، مع إتاحة إمكانية اتفاق الأطراف على خلاف ذل .  تنص على القاعدة العامة بشأن   1الفقرة 

ــوء  و  -28 ــاطة في  ــ ــير إلى أن الفريق العامل كان قد قرر أنه لن يعد مجموعة من القواعد لإجراء الوســ أشــ
تتضــــــمن قواعد بشــــــأن  1القواعد القائمة. وأشــــــير كذل  إلى أن القواعد الحالية المشــــــار إليها في مشــــــروع الحكم  

الشـــــفافية والســـــرية، وا ـــــافة إلى ذل ، فإن لدى الأطراف أيضـــــا حرية تغيير تل  الأحكام بغرض تحقيق التوازن 
المناســـب. وبالنظر إلى تباين الآراء والى أن المنازعات المختلفة قد تتعلب تحقيق التوازن بين الشـــفافية والســـرية 

، وعلى بذل جهود لتجســــــــــــيد أهمية تحقيق  4ى حذف مشــــــــــــروع الحكم على نحو مختلف، اتفق الفريق العامل عل
 التوازن المناسب في اختيار قواعد إجراء الوساطة في مشروع المبادئ التوجيهية.

  
 5مشروع الحكم   -5 

أعري عن التأييد لإدراج حكم بشـأن "عدم المسـاس"، على الربم من أن قواعد الوسـاطة القائمة تتضـمن   -29
من شـأنه أن يؤكد ذل  المبدأ، مما قد يايد من تعايا   5معنى. واتفق على أن إدراج مشـروع الحكم  أحكاما بهذا ال

 استخدام الوساطة.

ــاس" قد ي فه م على نحو مختلف تبعا للتقليد   - 30 ــوابل من أن مفهوم "عدم المســـــ                                                                                              ومن ناحية أخرى، أعري عن شـــــ
في اللغة الإنكلياية  ف )على ســــبيل المثال، بالاســــتعا ــــة                                                         القانوني. واقترح أن ي صــــا  الحكم كقاعدة موجهة إلى الأطرا 

. وأشـير إلى  ـرورة الاسـتفا ـة بشـأن معنى "الدخول في الوسـاطة" في مشـروع الحكم ( " shall be" بعبارة   " "isعن كلمة  
ــياق،  ــا إلى المعلومات المتبادلة والآراء المعري عنها. وفي هذا الســــــــ من قواعد   11أن القاعدة   رئي لكي يشــــــــــير أيضــــــــ

 . 5الحكم   الوساطة الصادرة عن المركا الدولي لتسوية منازعات الاستثمار توفر أساسا سليما لصيابة 

يســـمل للأطراف بتغيير مشـــاريع الأحكام، اتفق على  1وبعد المناقشـــة، وبالنظر إلى أن مشـــروع الحكم  -31
 :على النحو التالي 5أن يصا  مشروع الحكم 

 ( استخدام المعلومات في إجراءات أخرى )  5"مشروع الحكم  

                         ات خــ ذت أو أي إقرارات أو إجراءات أخرى على أي مواقف  ســــــــــــــيــاق  أي طرف في    يعتمــدلا   
                                                                                      عروض تسوية ق د  مت أو أي آراء أ عري عنها من قبل العرف الآخر أو الوسيئ أثناء الوساطة."

 
 

 6مشروع الحكم  -6 

ــارة إلى  -32 ــوية الدولية في حين أعري عن التأييد لإدراج إشـــــــــ ــأن اتفاقات التســـــــــ اتفاقية الأمم المتحدة بشـــــــــ
، أثيرت شــكوك بشــأن اشــتراط أن تفي الأطراف بالمتعلبات الواردة فيها "(ســنغافورةاتفاقية المنبثقة من الوســاطة )"

 لأن الاتفاقية قد لا تكون ذات صلة أو بير منعبقة تبعا للظروف.

وبعد المناقشــة، اتفق الفريق العامل على الاســتعا ــة عن  بارة "على الأطراف أن يضــمنوا أن" الواردة  -33
 فيما إذا كان". النظرلأطراف لنبغي بعبارة "ي  6في مشروع الحكم 
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 الستنتاجات -7 

طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنقل مشــاريع الأحكام المتعلقة بالوســاطة اســتنادا إلى قرارات الفريق  -34
 .2023العامل ومداولاته، وأن تعر ها على اللجنة لكي تنظر فيها في دورتها السادسة والخمسين في عام 

ى الدول باســــتخدام مشــــاريع الأحكام في معاه -35 في مرحلة    على النظرداتها، و                                                              واتفق كذل  على أن توصــــ 
لاحقة في إمكانية إدراج تل  الأحكام في صـــــــــ  متعدد الأطراف بشـــــــــأن إصـــــــــلاح نظام تســـــــــوية المنازعات بين 

 .يعمل الفريق العامل على إعدادهوهو ص  المستثمرين والدول، 
 
 

مشروع مبادئ توجيهية بشأن الوساطة الستثمارية   - رابعا  
 (A/CN.9/WG.III/WP.227 ) 
 

 ملاحظات عامة -ألف 
ــبتمبر  -36 ــار الفريق العامل إلى أنه أجرى، في دورته الثالثة والأربعين المعقودة في أيلول/ســـــــــ ، 2022أشـــــــــ

ــتنادا إلى  ــتثمارية )"مشـــــروع المبادئ التوجيهية( اســـ قراءة أولى لمشـــــروع المبادئ التوجيهية بشـــــأن الوســـــاطة الاســـ
 ، وهي تهدف إلى تعايا استخدام الوساطة لحل المنازعات الاستثمارية.A/CN.9/WG.III/WP.218الوثيقة 

وواصـــــــــــــــــل الفريق العـــامـــل النظر في مشــــــــــــــروع المبـــادئ التوجيهيـــة بصــــــــــــــيغتـــه الواردة في الوثيقـــة  -37
A/CN.9/WG.III/WP.227.  تالي ملخصـا للتغييرات التي أدخلت على مشـروع المبادئ التوجيهية  ويقدم القسـم ال

 وفقا لما اتفق عليه الفريق العامل، دون استنساخ النص المتفق عليه بكامله.

 
 

 ملخص التغييرات -مشروع المبادئ التوجيهية   -باء 

 (10-1قرات الف، A/CN.9/WG.III/WP.227الأقسام ألف إلى هاء ) -1 

 :                                 ، ات فق الفريق العامل على ما يلي10إلى  1فيما يتعلق بالفقرات  -38

 الإشارة إلى المنازعات الاستثمارية "الدولية" في جميع أجااء مشروع المبادئ التوجيهية؛ •  

ــاطة وليس فقئ   •  ــاعدة "الأطراف" في الوســـــ ــروع المبادئ التوجيهية يهدف إلى مســـــ ــارة إلى أن مشـــــ الإشـــــ
 ؛(2و 1"الدول" أو "المسؤولين الحكوميين" )الفقرتان 

من ملحوظــات    3بــالجملتين الأخيرتين من الفقرة    1الاســــــــــــــتعــا ــــــــــــــــة عن الجملــة الأخيرة من الفقرة   • 
 إدخال التعديلات اللازمة؛مع  (2021)الأونسيترال بشأن الوساطة 

 ؛( 2حذف  بارة "بير رسمية" )الفقرة  •  

 ؛( 8و 3 تانالإشارة إلى "منازعة " بدلا من "خلاف" )الفقر  •  

ليصـــبل نصـــها كما يلي  "، ينبغي للأطراف مراعاة الجوانب التالية  ـــمن جوانب  3تنقيل فاتحة الفقرة   • 
 أخرى، حسب الاقتضاء"؛

يصبل نصها كما يلي  "أي تبعات للامتثال لأي اتفاق تسوية، بما في  بحيث  )ك(الفقرة الفر ية   تعديل • 
 ذل  أي تبعات سياسية أو اقتصادية أو اجتما ية أو مالية"؛

ن  بارة "فإنه لا يلام أن تؤخذ جميع الجوانب في الاعتبار" بعبارة "فقد لا تكون جميع الاســــــتعا ــــــة ع • 
 ؛( 4الاعتبارات ذات صلة" )الفقرة 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.227
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.218
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.227
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.227
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 ؛( 5أخرى" في الجملة الثانية )الفقرة  بأي طريقةإ افة  بارة "أو  •  

 2شـــــروع الحكم إدراج العناصـــــر المعلوي وجودها في الدعوة إلى الدخول في الوســـــاطة اســـــتنادا إلى م • 
 ؛( أعلاه 21، انظر الفقرة 6الفقرة ) 

إنهاء الجملة الأولى بعد  بارة "في أي وقت" وادراج  بارة "بما في ذل  ربما عن طريق الوســـــاطة" في  • 
 ؛( 8نهاية الجملة قبل الأخيرة )الفقرة 

 ؛( 9حذف الجملة الأولى وكلمة "ابتكارية" )الفقرة  •  

ــتعا ــــة عن كلمة  •   ــتة أشــــهر   "define"بكلمة   "fix"الاســ ــيغة الإنكلياية، وحذف المثال المحدد بســ في الصــ
 . ( 10)الفقرة 

 
 

 (23-11الفقرات  ،A/CN.9/WG.III/WP.227الأقسام واو إلى حاء ) -2 

 :                                 ، ات فق الفريق العامل على ما يلي23إلى  11فيما يتعلق بالفقرات  -39

ــا الاتفاق" بعبارة "ينبغي أن  •  ــة عن  بارة "يمكنهم أيضـ ــتعا ـ ــق ت الاسـ تفق الأطراف"، وحذف  بارة "تتسـ
 (؛11مع المعايير الدولية" الواردة في الجملة الثالثة )الفقرة 

الإشارة إلى المؤسسات "التي يمكنها دعم الأطراف في تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية عن طريق  • 
 (؛12الوساطة" )الفقرة 

 (؛13بارة "معلومات عامة" في الجملة الأخيرة )الفقرة إدراج  بارة "بما يشمل أفضل الممارسات" بعد   •  

لوســـــــــــــيئ أن يمتنع عن اتخاذ القرارات  ينبغي لن ليصـــــــــــــبل نصـــــــــــــهما كما يلي  "و ي الأولي   الجملتيندمج  • 
 (؛15يصدر أحكاما بشأن …"، واختصار الجملة الثالثة لتنتهي بعبارة "في حججهم" )الفقرة  وألا

فيما إذا كان الوســـــــــــيئ   النظرالي  "عند اختيار وســـــــــــيئ، ينبغي للأطراف  تنقيل الفاتحة على النحو الت  • 
 (؛17يمتل ، في جملة أمور ]…[" )الفقرة 

 (؛ 17تقسيم العنصرين الواردين في الفقرة الفر ية )أ( )الفقرة   • 

 (؛ 18تعديل الجملة الأولى ليصبل نصها كما يلي  "ينبغي أن يكون الوسيئ محايدا ومستقلا." )الفقرة  •  

إذا كان  فيما   النظر الثانية والثالثة على برار ما يلي  "على سـبيل المثال، يجوز للأطراف    الجملتين تنقيل   •  
للأطراف أيضـا  أنه  تعيين وسـيئ من جنسـية بير جنسـية الأطراف من شـأنه تجنب أي تصـور للتحيا. إلا 

، مثل تعايا فرص قبول اتفاق فيما إذا كان اختيار وسـيئ من نفس جنسـية الأطراف قد يعود بفائدة  النظر 
 (؛ 19بلغتهم وعاداتهم وثقافتهم." )الفقرة  ا ملم كون الوسيئ أو    التسوية الناتج 

 ؛17بعد الفقرة  20إدراج الفقرة  •  

ــات"  •  ــسـ ــا إلى "مؤسـ ــارة أيضـ ــعيا الإشـ ــة عن   سـ ــتعا ـ ــين، والاسـ إلى مراعاة التنوع الجغرافي والتوازن بين الجنسـ
 (. 23 بارة "يتلافى أي تصور بوجود تحيا ويايله" بعبارة "زيادة الثقة في الوساطة" )الفقرة  

 ي على النحو التال  4- إدراج قسم فرعي جديد حاء  •  

 استقالة الوسيئ واستبداله -4" 

يربب فيها الوســــــــــــيئ في الاســــــــــــتقالة من الوســــــــــــاطة، أو يتعين عليه قد تكون هناك حالات   -** 
ــافـة إلى ذلـ ، ينبغي على بـذلـ   الوســــــــــــــيئ الأطراف في أقري وقـت ممكن  يبلغ  هـا،وعنـد ذلـ ، . وا ــــــــــــ
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ــتقالة من العملية إذا طلبت الأطراف   ــيئ الاســ ــيئ في ذل  الوســ ــترك، أو إذا لم يكن الوســ على نحو مشــ
علوبة. وعند اســــتقالة الوســــيئ، عادة ما تســــتبدل الأطراف الوســــيئ و ــــع يســــمل له بأداء الواجبات الم

 باستخدام نفس الإجراء المستخدم في التعيين الأصلي."
 
 

 ( 33- 24، الفقرات  A/CN.9/WG.III/WP.227) القسمان طاء وياء   - 3 
                                  ، ات فق الفريق العامل على ما يلي 33إلى  24فيما يتعلق بالفقرات  -40

الأولى والثالثة ليصــــــــبل نصــــــــهما كما يلي  "ينبغي للأطراف،    الجملتينحذف الجملة الثانية ودمج  •  
ــوية المنازعة  النظرعند تحديد حجم وتكوين فريقها،  ــو مخول صـــــــلاحية تســـــ ــم عضـــــ "  … في  ـــــ

 ؛(25)الفقرة 

تنقيل الجملة الأخيرة ليصــبل نصــها كما يلي  "ينبغي إطلاع الوســيئ والأطراف الأخرى في وقت مبكر  •  
المعلومات المتعلقة بنعاق صـلاحية التسـوية المخولة للمشـاركين في الوسـاطة"  من عملية الوسـاطة على 

 (؛ 25)الفقرة 

 (؛ 26إ افة  بارة "، إن وجدوا،" بعد  بارة "الممثلين القانونيين في الوساطة" في الجملة الأولى )الفقرة  •  

ــاطة، يأخذ الممثلون القانونيون بنهج تعاوني في   •   ــها كما يلي  "في الوسـ ــبل نصـ تنقيل الجملة الثالثة ليصـ
 (؛ 26يهم وأهدافهم." )الفقرة استكشاف وتحديد حلول في سياق يستشرف المستقبل تعاز مصلحة موكل 

الأولى والثــانيــة على النحو التــالي  "قــد تربــب الأطراف في النظر فيمــا إذا كــان يمكن   الجملتين دمج   •  
لخبراء وأطراف أخرى المشـــــاركة في عملية الوســـــاطة وما إذا كانت مشـــــاركتهم قد تكون مفيدة وتســـــاعد  

 (؛ 27الأطراف في التوصل إلى حل ودي". )الفقرة 

 (؛ 28الاستعا ة عن  بارة "وعادة ما" بكلمة "وسوف" في الجملة الأخيرة )الفقرة  •  

الإشــــــــــارة إلى "الأطراف الأخرى" بدلا من "الأطراف بير المتنازعة" في جميع أجااء مشــــــــــروع المبادئ   •  
 التوجيهية؛ 

ركة أطراف  تنقيل الجملة الأولى ليصــــــبل نصــــــها كما يلي  "يســــــمل العابع المرن للوســــــاطة بمشــــــا •  
أخرى في العملية، وينبغي لأطراف الوسـاطة النظر فيما إذا كان يمكن لمشـاركتهم أن تكون إحدى  

 (؛29" )الفقرة …لمراعاة المصحة العامة  السبل

إدراج جملة إ ــــــــافية على النحو التالي  "والرســــــــم البياني التالي هو مثال/تو ــــــــيل للمراحل المختلفة."   •  
 (؛ 30)الفقرة 

على الوصـــول بشـــكل فعال  القدرة الأطراف  لدى  فة العبارة التالية في نهاية الجملة الثالثة "ما دامت  إ ـــا  •  
 (؛ 31إلى الاجتماعات عبر الإنترنت" )الفقرة  

الاســتعا ــة عن  بارة "تتوافق مع مصــالحها" بعبارة "توفر حماية قوية بما فيه الكفاية" في الجملة   •  
 (.32الثالثة )الفقرة 

 
 

 ( 39- 34، الفقرات  A/CN.9/WG.III/WP.227) القسم كاف   - 4 

ــالفقرة   - 41 بـ ــا يتعلق  ــا،    34فيمـ ــدم المســــــــــــــــاس"،  وعنوانهـ ــدام تعبير "عـ ــتخـ ــدم اســـــــــــ ــل على عـ ــامـ اتفق الفريق العـ
واتفق الفريق    (. أعلاه   31انظر الفقرة )   5يتناول بدلا من ذل  القاعدة بالتفصــــــــــــيل على برار مشــــــــــــروع الحكم  أن  على و 
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الاســــــتعا ــــــة عن  بارة  العامل كذل  على حذف الجملة الثانية، مع الاحتفاظ بحاشــــــية تل  الجملة. واتفق كذل  على  
 "بير مقبولة نتيجة لاستخدامها" بعبارة "بير مقبولة لمجرد استخدامها" في الجملة الأخيرة. 

بالنص التالي، مع الاحتفاظ بالحواشـي  39إلى   35واتفق الفريق العامل على الاسـتعا ـة عن الفقرات   -42
 :ذات الصلة

ــتندات نظر فيما إذا كان  الينبغي للأطراف   -35"  الحفاظ على ســـــــــــرية إجراءات الوســـــــــــاطة والمســـــــــ
ها أمرا  ـــــــــروريا للتمكين من إجراء مناقشـــــــــة مفتوحة وصـــــــــريحة. وعادة ما يبدأ الالتاام لالمتبادلة خلا

الأطراف  عم ن ت بالســــرية مع بدء الوســــاطة، ويســــري على جميع المشــــاركين في الوســــاطة. وينبغي أن  
المعلومات الســــرية والدخول في مناقشــــات مو ــــو ية دون خوف من أي عواقب  تبادل   ايمكنهإلى أنه 

 سلبية. ولذل ، فقد تكون السرية عامل جذي وقوة هامة للوساطة.

فيما إذا كانت الشـفافية ذات صـلة في  ـوء  النظرومن ناحية أخرى، ينبغي للأطراف أيضـا  -36 
عام، ومن أجل تشـــــجيع قبول الجمهور وتعايا  المصـــــالل العامة واحتمال إنفاق الأموال العامة. وبوجه

 مشرو ية الوساطة الاستثمارية، ينبغي تحقيق التوازن بين السرية والشفافية.

ويجوز للأطراف الراغبة في تناول الســــــــــــرية والشــــــــــــفافية في الوســــــــــــاطة الاســــــــــــتثمارية على وجه   - 37 
الأطراف فيما إذا  نظر ت بغي أن  على هذه الجوانب. وعند اختيار قواعد الوســــــــــــاطة، ين   الاتفاق الخصــــــــــــوص  

كانت الأحكام الواردة فيها مناســـــبة للمنازعات الاســـــتثمارية وتحقيق التوازن بين الســـــرية والشـــــفافية. وتشـــــمل 
جرت  قـد مـا إذا كـانـت حقيقـة أن الوســــــــــــــاطـة   ‘ 1  ’ الجوانـب التي قـد تربـب الأطراف في النظر فيهـا مـا يلي 

ــرية؛  ــول عليها أثناء   ‘ 2’ينبغي أن تكون ســــــ ــاطة أو التي تم الحصــــــ ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بالوســــــ
 ما إذا كانت التســــــويات المتفق عليها ومداها ينبغي أن تكون ســــــرية؛    ‘ 3’الوســــــاطة ينبغي أن تكون ســــــرية؛ 

بروتوكول    ‘ 5’معلومات الســـــرية؛  تحديد إلى أي مدى ينبغي للخبراء والأطراف الأخرى الوصـــــول إلى ال   ‘ 4’
الإفصــــــاح عن المعلومات لوســــــائئ الإعلام أو الجمهور من أجل تقديم معلومات محدثة إلى الجمهور و/أو  

 مدى الإفصاح في حال عدم نجاح الوساطة.   ‘ 6’الدوائر ذات الصلة أثناء الوساطة؛ 

رية قيودا على مسـتوى السـرية قد تفرض الأحكام أو القواعد المنعبقة على الوسـاطة الاسـتثماو  -38 
يكون  الأطراف، بما في ذل  اشـــتراطات الإفصـــاح الاســـتباقي )على ســـبيل المثال، قد الذي اتفقت عليه

ــريعات المحلية أو في الاتفاقات الدولية أو من قبل المحاكم المحلية(. ويمكن  ــاح لازما في التشـــ الإفصـــ
ــية  العثور على أمثلة أخرى في الإطار القانوني المحلي ــاســــــــ المنعبق على المعاملة أو المنازعة الأســــــــ

)مثل التشـــــريعات المحلية التي تحكم الشـــــراكات بين القعاعين العام والخاص، أو أنظمة الإدارة المالية 
ــريعات المتعلقة بحرية الإعلام( و/أو  ــفافية الموازنة، أو التشـــــــــ ــريعات المتعلقة بشـــــــــ العمومية، أو التشـــــــــ

أيضـا حالات تقتضـي فيها التشـريعات المحلية المتعلقة بالإفصـاح عن    المشـاركين في الوسـاطة. وهناك
المعلومات الرامية إلى حماية المصــلحة العامة نشــر أي التاام متفق عليه و/أو الإفصــاح المســتمر عن 

 الأداء، وكذل  أي شروط يعاد التفاوض بشأنها."
 
 

 ( 50- 40، الفقرات  A/CN.9/WG.III/WP.227) لم وميم    القسمان  - 5 
 

                                  ، ات فق الفريق العامل على ما يلي50إلى  40فيما يتعلق بالفقرات  -43

الاســـــــــــــتعا ـــــــــــــة عن  بارة "ســـــــــــــوف تمتثل الأطراف عموما" في الجملة الأولى بعبارة "يتوقع من  •  
 " و بـــارة "أن تبـــذل الأطراف جهودا لاســــــــــــــتيفـــاء" في الجملـــة الأخيرة بعبـــارةلالامتثـــاالأطراف  

 (؛40الأطراف في" )الفقرة  تنظر "أن
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يتعلق بكامل المنازعة الخا ـــــــــعة للوســـــــــاطة    …تنقيل نهاية الجملة ليصـــــــــبل نصـــــــــها كما يلي  " •  
 (؛41                                                 أجااء منها، ما دامت المنازعة قد س و  يت" )الفقرة  أو

الجملتين إ ـــــــــافة  بارة "بحســـــــــن نية" في نهاية الجملة الأولى، وحذف الجملة الأخيرة، وو ـــــــــع  •  
 (؛42لام )الفقرة  القسمبوصفهما الفقرة الأولى من   الأوليين

اســتخدام  تنقيل الجملة الثانية ليصــبل نصــها كما يلي  "وا ــافة إلى ذل ، يجوز للدول الراغبة في •  
تنظر في ســـــبل إزالة العقبات التي تحول دون اســـــتخدام   نازعات أنالوســـــاطة كوســـــيلة لتســـــوية الم

 (؛43" )الفقرة …الوساطة 

 (؛43إ افة  بارة "قدر الإمكان" في نهاية الجملة الأخيرة )الفقرة  •  

حذف كلمة "وا ـــــــــل" الواردة في الجملة الأولى وتنقيل الجملة الثانية ليصـــــــــبل نصـــــــــها كما يلي   •  
 (؛44" )الفقرة …للدول والكيانات الحكومية  مؤاتيةالقانوني أن يهيئ بي ة  شأن هذا الأساس  "ومن

تنقيل الجملة الأولى ليصــبل نصــها كما يلي  "قد لا تنشــأ الحاجة إلى إنفاذ اتفاق تســوية في كثير  •  
 (؛46من الأحيان لأنه يتوقع من الأطراف الالتاام بالشروط الواردة فيه." )الفقرة 

ية الاســــــــتعا ــــــــة عن  بارة "فإن اتفاقية ســــــــنغافورة تمكن" في الجملة قبل الأخيرة بعبارة "فإن اتفاق •  
ســــــــنغافورة هي إحدى الأدوات التي" والاســــــــتعا ــــــــة عن الجملة الأخيرة بالجملة الثانية الواردة في 

 (؛46)الفقرة  22الحاشية 

ــافـة  بـارة "بمـا في ذلـ  أي إجراء تنفيـذ" بعـد  بـارة "إجراء الخصــــــــــــــومـة أو أثنـاءه أو بعـده،"  •   إ ــــــــــــ
 (؛47الجملة الأولى )الفقرة  في

وع المبادئ التوجيهية يتضــــــمن قائمة بأنشــــــعة التدريب وبناء القدرات التي عدم إدراج مرفق لمشــــــر  •  
 سيضعلع بها مستقبلا؛

يكون نصـــــــها  43، وبدلا من ذل ، إدراج جملة إ ـــــــافية في نهاية الفقرة 50و  49  الفقرتينحذف   •  
كما يلي  "ويمكن أن تعتبر الدول الوســـــــــــــاطة أيضـــــــــــــا أحد عناصـــــــــــــر نهجها إزاء درء المنازعات 

 والتخفيف من حدتها."
 
 

 الستنتاجات  - 6 

طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنقل مشـروع المبادئ التوجيهية بشـأن الوسـاطة الاسـتثمارية اسـتنادا  -44
ولاته، وأن تعر ـها على اللجنة لكي تنظر فيها في دورتها السـادسـة والخمسـين في  إلى قرارات الفريق العامل ومدا

ــيترال   . 2023عام  ــتخدام "مبادئ الأونســـــــــ ــيقدم، اتفق الفريق العامل على اســـــــــ وفيما يتعلق بعنوان النص الي ســـــــــ
 التوجيهية بشأن الوساطة الاستثمارية".

ى بـاســـــــــــــتخـدام مشـــــــــــــروع المبـادئ   - 45 التوجيهيـة من جـانـب الأطراف في المنـازعـات                                                  واتفق كـذلـ  على أن يوصـــــــــــــ 
 . الاستثمارية والوسعاء والمؤسسات، وكذل  لأبراض أخرى بغية تعايا استخدام الوساطة لتسوية المنازعات الاستثمارية 

 
 

مشروع الدليل التشريعي المتعلق بدرء منازعات الستثمار والتخفيف من حدتها   -خامسا  
 (A/CN.9/WG.III/WP.228 ) 

ــتثمار  -46 ــريعي متعلق بدرء منازعات الاســــــ ــروع دليل تشــــــ ــأن مشــــــ ــة أولية بشــــــ أجرى الفريق العامل مناقشــــــ
والتخفيف من حدتها )"مشــروع الدليل التشــريعي"( بهدف تقديم مدخلات إلى الأمانة بشــأن كيفية مواصــلة تعوير 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.228
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ة. وشــــدد كذل  على أن عنصــــر الإصــــلاح. وفي هذا الســــياق، أعيد التأكيد على أهمية درء المنازعات والوســــاط
تعايا قدرة الدول والمسـتثمرين على حد سـواء لمنع تفاقم المنازعات كان عنصـرا أسـاسـيا في إصـلاح نظام تسـوية 

 المنازعات بين المستثمرين والدول.

ومع ملاحظة أن مشــــروع الدليل التشــــريعي أعد اســــتنادا إلى تجميع للممارســــات الفضــــلى للدول وكذل   -47
قترحتهـا المنظمـات الحكوميـة الـدوليـة والمنظمـات بير الحكوميـة، كـان هنـاك تـأييـد عـام لمواصــــــــــــــلـة  النهوج التي ا

 تجميع الممارسات الفضلى التي يمكن أن تساعد الدول والتي ربما تشكل أساسا للأعمال المقبلة.

سـائل المتعلقة بدرء  بيد أنه رئي على نعاق واسـع أن الدليل التشـريعي قد لا يكون الشـكل الأنسـب لمعالجة الم  - 48
المنازعات والتخفيف من حدتها. وقيل إن التشـــــــــــريعات المحلية لا تتناول جميع الجوانب التي يتناولها مشـــــــــــروع الدليل 
التشـريعي، وهي عموما مسـائل متعلقة بالسـياسـات. وقيل أيضـا إنه بالنظر إلى التباين في الهياكل الحكومية والأسـاليب  

في درء المنازعات، فإن التوصــــــيات الإملائية لن تكون مناســــــبة لأنها توحي بإمكانية وجود    والنهوج التشــــــريعية المتبعة 
ــرورة  ــع إطار قانوني. وأعيد التأكيد على  ــــــــــ                                                                                                     نهج موحد ويمكن أن ت فه م على أنها تفرض التاامات على الدول بو ــــــــــ

النص كوثيقة توجيهية تقدم مشـــــــورة                                                                            تجنب اتباع نهج الحل الواحد الذي يناســـــــب الجميع. وبناء على ذل ، اقت رح تنقيل  
 مفيدة للدول بشأن النهج الممكنة وتكفل لها المرونة في الاختيار من بينها. 

وخلال المداولات، رئي أنه ينبغي أيضـا تسـليئ الضـوء على دور المسـتثمر في درء المنازعات والتخفيف من   - 49
إعداده على المنازعات التي تنشــــــأ مع مســــــتثمرين  حدتها. وذهب رأي آخر إلى أنه ينبغي أن يقتصــــــر النص المتوخى 

 أجانب وألا يؤثر على حق الدول في تنظيم الأهداف السياساتية المشروعة والسعي إلى تحقيقها. 

ورئي أنه يمكن للمركا الاســـــــــتشـــــــــاري الذي يعمل الفريق العامل على إنشـــــــــائه أن يؤدي دورا فيما يتعلق بدرء   - 50
حدتها، وربما يســاعد الدول في جوانب معينة أو يصــبل محفلا لتبادل أفضــل الممارســات. وفي المنازعات والتخفيف من 

 هذا السياق، أعري عن التأييد للنظر في المو وعين معا مع كونهما عنصرين منفصلين لنصلاح. 

ــا أن العمـل المتعلق بـدرء المنـازعـات والتخفيف من حـدتهـا ينبغي أن يراعي الأعمـال الت  -51 ي وذكر أيضــــــــــــ
تضــــــــــعلع بها المنظمات الأخرى وأن يواصــــــــــل التنســــــــــيق لتجنب التداخل. وحذر من أن نعاق العمل ينبغي أن 

                                                                                     يقتصر على درء المنازعات والتخفيف من حدتها وألا ي وس ع ليشمل تشجيع الاستثمار أو تيسيره.
 
 

 مسار العمل في المستقبل   

دليل التشــــــريعي، اســــــتنادا إلى المداولات، باعتباره  بعد المناقشــــــة، طلب إلى الأمانة أن تنقل مشــــــروع ال -52
وثيقة توجيهية لا تنعوي على إملاء بشــــــــــــأن وســــــــــــائل درء المنازعات والتخفيف من حدتها، تشــــــــــــمل أمثلة على 
الممارســـــــات الفضـــــــلى، وتهدف في الأســـــــاس إلى مســـــــاعدة الدول. وطلب إلى الأمانة كذل  أن تواصـــــــل تجميع 

 ى.المعلومات عن الممارسات الفضل
  

 ( ، المرفق A/CN.9/1129الرفض المبكر والبت الأولي )  - سادسا  
 

أشــير إلى أن الفريق العامل الثاني )المعني بتســوية المنازعات( كان قد و ــع، في دورته الســابعة والســبعين   - 53
ــباط/فبراير   ــيغة النهائية لملحوظة عن الرفض المبكر والبت الأولي )"الملحوظة"( لإدراجها 2023المعقودة في شـ ، الصـ

وء كون الفريق العامل الثالث يعد قاعدة إجرائية بشـأن في ملحوظات الأونسـيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم. وفي   ـ
الفصــل المبكر في ســياق إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول )انظر القســم ألف من الفصــل الثاني  

عامل اســتعرا ــا موجاا للملحوظة بهدف تقديم مدخلات إلى ، أجرى الفريق ال ( A/CN.9/WG.III/WP.219في الوثيقة  
 . 2023اللجنة، حيث يتوخى اعتماد الملحوظات في الدورة المقبلة في عام 

http://undocs.org/A/CN.9/1129
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219


A/CN.9/1131 
 

 

V.23-06232 17/24 

 

ــلعة التقديرية لهي ة  -54 ــأن الســ ــفيا، توفر توجيها مفيدا بشــ ــا وصــ ــفها نصــ ورئي عموما أن الملحوظة، بوصــ
قيل إن الملحوظة ينبغي أن تشـير  مماالتحكيم، سـواء نصـت عليها قواعد التحكيم أم لم تنص عليها. وعلى الربم 

ــادرة عن المركا الدولي لتس ــــ ــل المبكر من قواعد التحكيم الصــ ــتثمار، إلى قاعدة الفصــ رئي  فقدوية منازعات الاســ
على نعاق واســـع أن ذل  ليس  ـــروريا بالنظر إلى أن الملحوظة لا تهدف إلى تعديل الأحكام ذات الصـــلة في  

ــلة في قواعد التحكيم   .قواعد التحكيم المنعبقة ل  م كذل  بأن الملحوظة لا تهدف إلى تعديل الأحكام ذات الصــــ ــ                                                                               وســــ
ئ الضـــــــوء على العابع العام وبير الملام لملحوظات الأونســـــــيترال عن تنظيم المنعبقة. وفي هذا الســـــــياق، ســـــــل

إجراءات التحكيم. وفي حين أشـــير إلى أن العمل المتعلق بالرفض المبكر والبت الأولي الذي يضـــعلع به الفريق 
يكون لها أي                                                                                          العامل الثالث ســوف يحتاج إلى تكييف ليناســب المنازعات الاســتثمارية، أ ك  د على أن الملحوظة لن 

أثر على هذا العمل أو أنها لن تمنعه. وبناء على ذل ، أعري الفريق العامل عن ارتياحه بشـــــــأن الملحوظة التي 
 أعدها الفريق العامل الثاني، وأعري عن تقديره للفريق العامل.

  
 ( A/CN.9/1130مدونتا قواعد السلوك والشرح المصاحب لهما )  -سابعا

 
 مقدمة -ألف 

ــار الفريق العـامـل إلى أنـه كـان قـد أجرى، في دورتـه الرابعـة والأربعين المعقودة في كـانون الثـاني/  -55   أشــــــــــــ
قراءة ثالثة لمدونة قواعد ســـــــلوك المحكمين )"مدونة المحكمين"( ومدونة قواعد ســـــــلوك القضـــــــاة )"مدونة ، 2023 يناير

ــتنادا إلى الوثيقة   ــم "المدونتين"(، اســ ــار إليهما مجتمعتين باســ ــاة"( )ويشــ . وفي نهاية A/CN.9/WG.III/WP.223القضــ
ــتنـادا إلى المـداولات بغيـة عرض    تلـ   الـدورة، طلـب الفريق العـامـل إلى الأمـانـة أن تعـد مشـــــــــــــروعـا منقحـا للمـدونتين اســـــــــــ

 المدونتين والشرح المصاحب لهما على اللجنة. 

ــاة لأنه لم يتخذ بعد قرار  وفي الدورة الحالية،  - 56 ــ  فيما يتعلق بجدوى العمل المتعلق بمدونة القضـ أعري عن شـ
نظر في التعديلات المقترح  قرر أن ي الفريق العامل . إلا أن  تصـميم آلية دائمة لتسـوية منازعات الاسـتثمار بشـأن إنشـاء و 

إدخالها على المدونتين، والتي حددتها الأمانة لدى تنفيذ قرارات الفريق العامل في دورته السابقة. وواصل الفريق العامل 
 (. 11و   4و   3حكمين المتعلقة بالحد من تعدد الأدوار )المواد  أيضا مداولاته بشأن المواد الواردة في مدونة الم 

  
 مدونة المحكمين -باء 

 2و   1المادتان   - 1 

ــتثمار" المشــــــمولة بتعريف "صــــــ  الموافقة" على العقود المبرمة مع   -57 اتفق على أن تقتصــــــر "عقود الاســــ
ــتثمر أجنبي. واتفق كذل  على أن تعريف "صــــ  الموافقة" لا ينبغي أن  ــتثمارية دولية"  مســ يشــــير إلى "منازعة اســ

 تفاديا لأن يصبل التعريف دائريا. وبناء على ذل ، اتفق على أن يعرف "ص  الموافقة" على النحو التالي 

 معاهدة تنص على حماية الاستثمارات أو المستثمرين؛ أو ‘1"’ 

 تشريع ينظم الاستثمارات الأجنبية؛ أو ‘2’ 

تثمر أجنبي ودولـة أو منظمـة تكـامـل اقتصـــــــــــــــادي إقليميـة، عقـد اســــــــــــــتثمـار مبرم بين مســـــــــ ـــــ ‘3’ 
 تقسيم فرعي تابع لدولة أو وكالة تابعة لدولة أو لمنظمة تكامل اقتصادي إقليمية، أي أو

 تستند إليه الموافقة على التحكيم." 

 ( إشارة إلى "المحكم السابق".1) 2واتفق على أن تتضمن الجملة الأولى من المادة  -58
  

https://undocs.org/ar/A/CN.9/1130
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 6و   5و   3اد  المو  - 2 

 ( )د( بعبارة "تكون له".2) 3اتفق على الاستعا ة عن  بارة "قد تكون له" الواردة في المادة  -59

)أ(، اتفق على حذف  بارة "طوال فترة إجراءات المنازعة الاســـــــــــتثمارية الدولية"  5وفيما يتعلق بالمادة  -60
 لأن المفهوم متضمن بالفعل  من تعريف "المحكم".

ــتعا ــــــة عن  بارة "قصــــــارى الجهود" بعبارة "كل الجهود  6وفيما يتعلق بالمادة  -61 )ي(، اتفق على الاســــ
 )ي( من مدونة القضاة. 6(، وادخال نفس التعديل على المادة 4) 11( و2) 10المعقولة" للاتساق مع المادتين 

  
 10و   9و   8المواد   - 3 

بالقرارات الصـادرة في إجراءات   ( يتعلق4) 8تو ـيل أن القيد الوارد في المادة  ‘1’اتفق على ما يلي    -62
إدراج كلمــة "إجراءات" بعــد  بــارة "المنــازعــة الاســــــــــــــتثمــاريــة الــدوليــة"   ‘2’المنــازعــة الاســــــــــــــتثمــاريــة الــدوليــة؛ و

( لتنعبق أيضـــا على المحكم الســـابق. وبناء على ذل ، اتفق 6) 8‘ توســـيع نعاق المادة 3(؛ و’5) 8 المادة في
 ( على النحو التالي 6إلى )(  4) 8على أن يصبل نص المادة 

ــادر في إجراءات المنــازعــة الاســــــــــــــتثمــاريــة الــدوليــة  -4"  لا يجوز للمحكم التعليق على قرار صـــــــــــــ
 كان متاحا علنا. إذا إلا

، لا يجوز للمحكم التعليق على قرار بينمــا تكون 4بصــــــــــــــرف النظر عمــا تنص عليــه الفقرة   -5 
ــتثمارية الدولية لم يبت فيها بعد أو كان القرار مو ـــــــوعا لإجراءات انتصـــــــاف  إجراءات المنازعة الاســـــ

 إعادة نظر لاحقة لصدور قرار التحكيم.  أو

ــل أو المحكم  -6  لا تنعبق الالتاامات الواردة في هذه المادة في الحالات التي يكون فيها المرشــــــــ
 …."أو المحكم السابق مجبرا قانونا على الإفصاح عن معلومات في محكمة أو هي ة مختصة أخرى 

 بكلمة "تكون".( 1) 9في الفقرة اتفق الفريق العامل على الاستعا ة عن  بارة "ينبغي أن تكون"  -63

( على النحو التالي  "على المحكم، قبل أن يعين مساعدا له،  1)   10واتفق الفريق العامل على تبسيئ المادة  - 64
 ل  الأتعاي والنفقات بالنسبة للمساعد." على الدور ونعاق الواجبات، وكذ   الأطراف المتنازعة أن يتفق مع 

  
 11المادة   - 4 

ــل أو المحكم بموجب الفقرة الفر ية   -65 ــأن ما إذا كان ينبغي إلاام المرشـ )ي(  2أعري عن آراء متباينة بشـ
بالكشــف عن أي مصــلحة مالية أو شــخصــية في أي إجراءات أخرى تشــمل شــخصــا أو كيانا يحدده طرف متنازع 
ــتثمارية الدولية،  ــرة في نتيجة إجراءات المنازعة الاســــ ــرة أو بير مباشــــ ــلحة مباشــــ ــلة، أو له مصــــ على أنه ذو صــــ

 في ذل  أي طرف من الأطراف الثالثة الممولة. بما

إلى أن اشـتراط هذا الالتاام سـيشـكل عب ا ثقيلا، وأنه سـيتعين الإفصـاح عن أي "شـخص  وذهب أحد الآراء   - 66
أو كيان يحدده طرف متنازع على أنه ذو صـلة، أو له مصـلحة مباشـرة أو بير مباشـرة في نتيجة إجراءات المنازعة 

ــتثمارية الدولية، بما في ذل  أي طرف من الأطراف الثالثة الممولة" في أي حال بمو  )أ(.  2جب الفقرة الفر ية  الاســـ
المالية واســـعا قدر الإمكان،   وذهب رأي آخر إلى أنه ينبغي أن يكون نعاق الإفصـــاح عن المصـــالل الشـــخصـــية أو 

                                                                                                     وأنه ما دامت كل الجهود المعقولة قد بذلت لتبي ن تل  المعلومات، فلن يشــــــــــــكل ذل  بالضــــــــــــرورة عب ا ثقيلا. وبغية 
ل الشـرح أنه يتعين الإفصـاح عن أي مصـلحة مالية أو شـخصـية تكون للمرشـل معالجة الرأيين، اتفق على أن يو  ـ
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أو المحكم في شـــــــخص أو كيان له مصـــــــلحة مباشـــــــرة أو بير مباشـــــــرة في النتيجة، على ســـــــبيل المثال طرف من 
 )ي( على النحو التالي   2الأطراف الثالثة الممولة، وأن تنقل الفقرة الفر ية  

 ة في أي مصلحة مالية أو شخصي  ")ي( 

 نتيجة إجراءات المنازعة الاستثمارية الدولية؛  ‘1’ 

 أي إجراءات أخرى تتضمن نفس التدبير )التدابير(؛ ‘2’ 

 صلة؛"   أي إجراءات أخرى تشمل طرفا متنازعا أو شخصا أو كيانا يحدده طرف متنازع على أنه ذو  ‘ 3’  
  

 ( 92و   91الفقرتان  ،  A/CN.9/1130الوثيقة  ( ) 11و   4و   3الحد من تعدد الأدوار )المواد   - 5 

أشــــــــــــير إلى أنه كان هناك تباين في الآراء فيما يتعلق بالحد من تعدد الأدوار، وأن الفريق العامل كان   -67
 11و 4و 3قد اتفق، في دورته الســــابقة، على الســــعي إلى التوصــــل إلى حل توافقي اســــتنادا إلى المواد المنقحة 

ل  م بـأن المواد تهـدف إلى معـالجـة عـدد من A/CN.9/1130الوثيقـة    من  91بصــــــــــــــيغتهـا الواردة في الفقرة                                               . وســــــــــــــ 
المســــتثمرين والدول، واســــتقلالية المحكمين  الشــــوابل المختلفة، منها ســــلامة العملية ونظام تســــوية المنازعات بين  

مصـــــالل المشـــــروعة وحيادهم، وكذل   ـــــرورة تجنب أي شـــــبهة بوجود تحيا. وقيل إن هناك حاجة إلى مراعاة ال
الأخرى، مثل اختيار الأطراف للمحكمين والممثلين القانونيين والشـــــــــهود الخبراء، وكذل   ـــــــــمان التنوع  ـــــــــمن 

 مجموعاتهم. وقيل أيضا إنه ينبغي النظر في إمكانية إنفاذ أي فترة فاصلة من الناحية العملية.

ل  م بأن نعاق الش ــ -68 وابل لا يتشــاطره الجميع بالضــرورة، مما يعرح                                                       وأ عر ي من جديد عن آراء متباينة، وســ 
ــوابل المتعلقة  د  د على الحاجة إلى بيان أهمية الشــ ــ  ــول إلى توافق في الآراء. فمن ناحية، شــ ــأن الوصــ                                                                                                     تحديات بشــ
بممارســة ازدواجية المهام وتعايا مصــداقية العمل الذي يضــعلع به الفريق العامل المعني بإصــلاح نظام تســوية 

ــتثمرين والدول بشـــــــــــــكل أعم. ومن ناحية أخرى، أ ك  د على أن أي تنظيم جديد لهذا المجالالمنازعات بين ا                                                                                      لمســـــــــــ
 ينبغي أن يقوض استقلالية الأطراف في اختيار ممثليها القانونيين أو شهودها الخبراء. لا

ــلة -69 ــائل ذات الصــــ . وأعربت الوفود عن مرونتها فيما يتعلق بالتوصــــــل إلى توافق في الآراء بشــــــأن المســــ
ولوحل أن الحد من تعدد الأدوار لا ينبغي أن يهدف إلى مجرد تأكيد الو ـــــع الراهن، وانما الاســـــتجابة للدعوات 
المتاايدة لنصـــلاح. وفي هذا الســـياق، قيل إن إعداد المدونة، التي تســـتحدل وتقنن عددا من الالتاامات الجديدة 

ــتجابة لتل  الدعوات. ــتكمال العمل على المدونة  للمحكمين، هي في حد ذاتها جهد للاسـ د  د على أهمية اسـ ــ                                                 كما شـ
في أقري وقت ممكن حتى يتمكن الفريق العامل من مواصــــلة عمله بشــــأن العناصــــر الأخرى في إصــــلاح نظام 

 تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بما في ذل  الإصلاحات الهيكلية.

)ج(   (2)  3عـام لإدراج  بـارة "أو محتملـة" في المـادة  ، كـان هنـاك تـأييـد  11و  3وفيمـا يتعلق بـالمـادتين   -70
)ه(. ومع ذل ، فإنه فيما يتعلق بإمكانية الاعتراض المذكورة في الجملة   (2) 11واشـــتراط الإفصـــاح وفقا للمادة 

(، قيل إن الأمر نفســـه ينعبق على متعلبات  92فقرة  ، الA/CN.9/1130( )( )ه 2) 11الأخيرة من شـــرح المادة 
. وبناء على ذل ، اقترح تنقيل الجملة أو و ــــــــــــــعها في مكان آخر لعدم 11الإفصــــــــــــــاح الأخرى بموجب المادة 

 )ه(. 2إععاء انعباع بأن محتواها لا ينعبق إلا في سياق الفقرة الفر ية 

ى حظر الا ــــــــــــــعلاع بمهـام مادوجـة في ، التي تنص عل4من المـادة    1وكـان هنـاك تـأييـد عـام للفقرة  -71
نفس الوقت في ظل الظروف المنصـــــوص عليها فيها. وســـــلئ الضـــــوء على أن ذل  يمكن أن يحدل تغييرا كبيرا 

 في الممارسة الحالية، مما يجسد جهود الفريق العامل لتعديل الو ع الراهن.

من المادة  4إلى   2ترد في الفقرات من وركات المناقشـات أسـاسـا على مدة الفترة )الفترات( الفاصـلة التي  - 72
. وأشـــــــــير إلى أنه رئي عدم وجود حاجة إلى فترات فاصـــــــــلة. وأشـــــــــير إلى أنه ينبغي النظر في أي فترة فاصـــــــــلة  4
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، 1لحظر المفروض بـالا ـــــــــــــعلاع بـالأدوار "في نفس الوقـت" المنصـــــــــــــوص عليـه في الفقرة  ا   ‘ 1بـالاقتران مع  ’ 
التحكيم الاســــتثماري الذي يتراوح بين ثلال إلى أربع ســــنوات )انظر الوثيقة  ت  ومتوســــئ المدة التي تســــتغرقها إجراءا 

A/CN.9/WG.III/WP.153 ج( بعـدم التـأثر بـأي علاقـة مـاليـة  2)   3‘ الالتاام بموجـب المـادة  2(؛ و’ 54لفقرة  ، ا( )
 شخصية محتملة. أو تجارية أو مهنية أو  

وذهـــب أحـــد الآراء إلى أنـــه ينبغي أن تكون الفترة واحـــدة وموحـــدة في جميع الفقرات الثلال، حيـــث   -73
يوجد فرق بين الشــوابل التي تعالجها تل  الفقرات. وقيل إن الفترة الموحدة ســتكون أيســر في الممارســة العملية  لا

ين محكمين ســـــــابقين كممثلين قانونيين أو شـــــــهود خبراء.  لكل من المحكمين الســـــــابقين والأطراف الراغبة في تعي 
وذهب رأي آخر إلى أنه ينبغي النص على فترات زمنية مختلفة أو متعاقبة، لأن كل فقرة تتناول شـوابل مختلفة،  

بشـــــــأنها تختلف. وذكر أنه في الحالة التي تنعبق فيها أكثر من فقرة واحدة،   أن تنشـــــــأكما أن الظروف المحتمل  
 حكم السابق ملاما بالفترة الأطول.يكون الم

، والتي 4إلى  2وأعري عن طائفة واســــــــعة من الآراء بشــــــــأن الفترة الامنية التي ســــــــتحدد في الفقرات من  - 74
سـنوات. وذهب أحد الآراء إلى أنه ينبغي النص على فترة طويلة، مع السـماح   3تتراوح بين عدم وجود فترة فاصـلة و 

الاتفاق على فترة أقصـــر. وقيل إن الإشـــارة إلى فترة زمنية  ب  ‘ 2بعدم فرض أي فترة فاصـــلة؛ أو ’   ‘ 1للأطراف إما  ’ 
ية أقصـر مع تمكين  أطول من شـأنه أن يبين أهمية الشـوابل. ومن ناحية أخرى، أعري عن آراء تؤيد تحديد فترة زمن 

الأطراف من الاتفاق على فترة أطول إذا رببت في ذل . وفي هذا الصـــــدد، رئي أنه ينبغي تجنب اتباع نهج شـــــديد  
ممثلين قانونيين وشـــــــــــــهود خبراء، محكمين و الأفراد المؤهلين للتعيين ك   وتنوع  الصـــــــــــــرامة، لأن ذل  قد يحد من عدد 

 يترتب على ذل  من تأثير سلبي، خاصة على الدول المدعى عليها. باعتبارهم "لاعبين متكررين"، مع ما 

ينبغي أن تنص على قـاعـدة تكميليـة يمكن    4إلى   2ورئي عمومـا أن الفترة الامنيـة المحـددة في الفقرات   -75
للأطراف المتنازعة تغييرها. وفي هذا الســــــــــــياق، رئي على نعاق واســــــــــــع أن "الأطراف المتنازعة" التي يمكن أن 

ــابق قد فصــــل فيها، وليس  تتناز  ــلة ينبغي أن تكون الأطراف في الدعوى التي كان المحكم الســ ل عن الفترة الفاصــ
الأطراف في الدعوى التي يتوخى أن يضـــــــــعلع فيها المحكم الســـــــــابق بدور الممثل القانوني أو الشـــــــــاهد الخبير، 

ــاس أو ــأن الأسـ ــاؤلات بشـ ــعلع فيها بأي من الدورين. وبينما أثيرت تسـ المنعقي لهذا النهج وتبعات كون   التي يضـ
الأطراف ذات الصــــــــــــــلـة لم تعـد موجودة، أو ــــــــــــــل أن المـدونـة لا تهـدف إلى تنظيم ســــــــــــــلوك الممثلين القـانونيين  

ــتراط موافقة الأطراف في الإجراء الجديد من  أو ــابق، وأن اشــ ــلوك المحكم الســ ــهود الخبراء وانما إلى تنظيم ســ الشــ
 اختيار العرف الآخر للممثلين القانونيين أو الشهود الخبراء. شأنها أن تتيل لأحد الأطراف تقييد

ــمل نفس التدبير أو التدابير هي الأكثر  - 76 ــلة المحددة، قيل إن الإجراءات التي تشــــ وفيما يتعلق بالفترات الفاصــــ
ــلة الأطول في الإجراءات الت 2إثارة للشـــــوابل )الفقرة   ي تشـــــمل نفس  (. ومن ناحية أخرى، قيل إنه يمكن للفترات الفاصـــ

الأحكام من نفس صـ  الموافقة أن تسـفر عن عدد أقل من الممثلين القانونيين والخبراء، لا سـيما فيما يتعلق بمعاهدات  
ما إذا كانت الإجراءات التي تشــــمل  ‘ 1’ . ومع ذل ، فقد تباينت الآراء بشــــأن   ( 4)الفقرة    الاســــتثمار المتعددة الأطراف 

تثير نفس القدر من الشـــــــــوابل الذي تثيره الإجراءات التي تشـــــــــمل نفس التدابير،  ذات صـــــــــلة    ا نفس الأطراف أو أطراف 
 الأثر الذي يمكن أن يحدثه استحدال فترة فاصلة بالنسبة لعدد الممثلين القانونيين والخبراء.   ‘ 2’ و 

( )ه(  2)   11و  4( )ج( و 2)   3وبعد المناقشـــــة وبروح توفيقية، اتفق الفريق العامل على أن يكون نص المواد   - 77
 كما يلي 

 الاستقلالية والحياد - 3"المادة  

 الالتاام بالامتناع عما يلي   1تشمل الفقرة  -2 
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ــابقـة أو حـاليـة   )ج(  التـأثر بـأي علاقـة مـاليـة أو تجـاريـة أو مهنيـة أو شــــــــــــــخصــــــــــــــيـة ســــــــــــ
 …محتملة؛ أو  وأ

 
 الحد من تعدد الأدوار  - 4المادة  

ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على خلاف ذل ، لا يجوز أن يضـعلع محكم في نفس الوقت   -1
 بدور ممثل قانوني أو شاهد خبير في أي إجراءات أخرى تشمل 

 نفس التدبير )التدابير(؛ أو )أ(  

 لة )أطرافا ذات صلة(؛ أونفس العرف )الأطراف( أو طرفا ذا ص )ي(  

 نفس الحكم )الأحكام( من نفس ص  الموافقة. )ج(  

لا يجوز للمحكم السابق أن يضعلع، ولمدة ثلال سنوات، بدور ممثل قانوني أو شاهد خبير  -2
في أي إجراءات منازعة اســـــــــــــتثمارية دولية أخرى أو أي إجراءات ذات صـــــــــــــلة تشـــــــــــــمل نفس التدبير 

 تتفق الأطراف المتنازعة على خلاف ذل .)التدابير(، ما لم 

لا يجوز للمحكم السابق أن يضعلع، ولمدة ثلال سنوات، بدور ممثل قانوني أو شاهد خبير  -3
في أي إجراءات منازعة اســـــــــــــتثمارية دولية أخرى أو أي إجراءات ذات صـــــــــــــلة تشـــــــــــــمل نفس العرف  

 طراف المتنازعة على خلاف ذل .ذات صلة(، ما لم تتفق الأ اصلة )أطراف ا)الأطراف( أو طرفا ذ

ــاهد خبير  -4 ــنة واحدة، بدور ممثل قانوني أو شـ ــعلع، ولمدة سـ ــابق أن يضـ لا يجوز للمحكم السـ
في أي إجراءات منازعة استثمارية دولية أخرى أو أي إجراءات ذات صلة تشمل نفس الحكم )الأحكام( 

 ف ذل .من نفس ص  الموافقة، ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على خلا
 

 التاامات الإفصاح -  11المادة  

  1يفصل عن المعلومات التالية، بصرف النظر عما إذا كانت معلوبة بموجب الفقرة  -2

ــاهد خبير في أي  )هـ(  ــفة ممثل قانوني أو شـــــــــــ أي تعيين محتمل في نفس الوقت بصـــــــــــ
 إجراءات منازعة استثمارية دولية أخرى أو أي إجراءات ذات صلة."

  
 مدونة القضاة -جيم 

ــوية   -78 ــاة في تســـــــــ ــلوك القضـــــــــ ــاة هو "مدونة قواعد ســـــــــ اتفق على أن يكون العنوان الكامل لمدونة القضـــــــــ
 المنازعات الاستثمارية الدولية".

  
 2المادة   - 1 

 2. واتفق كذل  على أن يتناول شــرح المادة 2اتفق على إدراج إشــارة إلى "القا ــي الســابق" في المادة  -79
ــاة وأي أحكام أخرى بشـــــــأن  بالتفصـــــــيل معنى  بارة "وفقا"، وبالأســـــــاس أن أي عدم توافق بين مواد مدونة القضـــــ
سـلوك القا ـي سـيعالج في إطار قواعد الآلية الدائمة. وفي هذا السـياق، أشـير إلى أن بعض مواد المدونة تتوخى  

 ة الدائمة قد تغير الالتاامات، وذل  بإدراجها لعبارة "ما لم تسمل قواعد الآلية الدائمة بذل ".بالفعل أن قواعد الآلي 
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 3المادة   - 2 

ســــــتكون أوســــــع نعاقا من التاامات المحكم،  3أكد الفريق العامل أن التاامات القا ــــــي بموجب المادة  -80
لأنهــا تتعلق بوظــائفــه كعضــــــــــــــو في الآليــة الــدائمــة وليس بــإجراءات محــددة. وبنــاء على ذلــ ، اتفق على تنقيل 

 )د( على النحو التالي   2)ي( و 2  الفقرتين الفرعيتين

 الالتاام بالامتناع عما يلي  1تشمل الفقرة  -2" 

 …؛ )أ(  

ــألـة متنـاولـة في تلقي تعليمـا )ي(   ت من أي منظمـة أو حكومـة أو فرد بشــــــــــــــأن أي مســــــــــــ
 إجراءات معرو ة على الآلية الدائمة؛ أو

 …؛ )ج(  

اســتخدام منصــبه لتعايا أي مصــلحة مالية أو شــخصــية قد تكون له في أي طرف   )د(  
 متنازع أو في نتيجة إجراءات معرو ة على الآلية الدائمة؛ أو…"

  
 5المادة   - 3 

اتفق الفريق العامل على الاسـتعا ـة عن  بارة "بما يتفق مع شـروط" بعبارة "وفقا لشـروط" للاتسـاق مع  -81
 المواد الأخرى من المدونة.

  
 8المادة   - 4 

أشـــير إلى أن قواعد الآلية الدائمة قد تنص على اســـتثناءات من التاامات القا ـــي أو القا ـــي الســـابق   -82
أو التعليق على قرار صـــــادر، في إجراءات معرو ـــــة على الآلية الدائمة. بالإفصـــــاح عن مضـــــمون المداولات، 

 ولذل  اقترح تقديم أمثلة على هذه الحالات في الشرح.

وفيما يتعلق بمدى القيد الذي يمنع القا ــــــــي الســــــــابق من التعليق على قرار، ذهب أحد الآراء إلى أنه  -83
رار صـادر عن الآلية الدائمة. وذهب رأي آخر إلى أن هذا ينبغي السـماح للقا ـي السـابق بالتعليق على أي ق لا

                                             (، ي منع القا ـــــــــــــي الســـــــــــــابق من العمل كممثل قانوني 4) 4القيد قد يكون مفرطا بالنظر إلى أنه بموجب المادة 
ــابق   أو ــنوات فقئ بعد انتهاء فترة ولايته. وبناء على ذل ، اقترح أن ي منع القا ــــي الســ ــاهد خبير لمدة ثلال ســ                                                                                                  شــ

على أي قرار صـدر في إجراء   ‘2‘ على أي قرار يكون القا ـي السـابق قد فصـل فيه؛ أو ’1التعليق فقئ  ’من 
 ‘ لمدة ثلال سنوات بعد فترة ولايته.3                                                  لم يكن قد ب ت  فيه بعد خلال فترة ولاية القا ي؛ أو ’

 على النحو التالي  8وبعد المناقشة، اتفق على تنقيل المادة  -84

 قواعد الآلية الدائمة بذل ، لا يجوز للقا ي أو القا ي السابق   ما لم تسمل -1" 

الإفصـــاح عن أي معلومات تتصـــل بإجراءات معرو ـــة على الآلية الدائمة أو يتم  )أ(  
 الحصول عليها فيما يتصل بتل  الإجراءات، أو استخدام تل  المعلومات؛ أو 

معرو ـــــــــــة على الآلية                                                 الإفصـــــــــــاح عن أي مشـــــــــــروع قرار ي عد في إطار إجراءات )ي(  
 الدائمة؛ أو

 الإفصاح عن مضمون المداولات في أي إجراءات معرو ة على الآلية الدائمة. )ج(  
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ما لم تســــــــــمل قواعد الآلية الدائمة بذل ، لا يجوز للقا ــــــــــي التعليق على قرار صــــــــــادر في   -2 
قرار صــــــــادر في  إجراءات معرو ــــــــة على الآلية الدائمة، ولا يجوز للقا ــــــــي الســــــــابق أن يعلق على

 إجراءات معرو ة على الآلية الدائمة لمدة ثلال سنوات بعد انتهاء فترة ولايته.

لا تنعبق الالتاامات الواردة في هذه المادة في الحالات التي يكون فيها القا ــي أو القا ــي   -3 
ــة أخرى أو لا  ــاح عن معلومات في محكمة أو هي ة مختصــ ــابق مجبرا قانونا على الإفصــ بد له أن الســ

يفصـــل عن تل  المعلومات لحماية حقوقه القانونية أو المعالبة بها أو في ســـياق إجراءات قانونية أمام 
 محكمة أو هي ة مختصة أخرى."

  
 9المادة   - 5 

على  9فيما يتعلق بالتاام المرشــل والقا ــي بالإفصــاح، اتفق الفريق العامل على أن يكون نص المادة  -85
 النحو التالي 

 "1- …  

ــل، بصـــــــــــرف النظر عما إذا كان ذل  معلوبا بموجب الفقرة   -2  ــل المرشـــــــــ ، عن جميع 1يفصـــــــــ
الإجراءات التي يشـــارك فيها حاليا أو شـــارك فيها في الســـنوات الخمس الما ـــية، بما يشـــمل المشـــاركة  

 كمحكم أو ممثل قانوني أو شاهد خبير.

اءات التي يتوقع أن يفصـــــــــــل فيها يفصـــــــــــل القا ـــــــــــي عن المعلومات التالية المتعلقة بالإجر  -3 
  1التي يفصل فيها، بصرف النظر عما إذا كانت معلوبة بموجب الفقرة  أو

أي علاقـة مـاليـة أو تجـاريـة أو مهنيـة أو علاقـة شــــــــــــــخصــــــــــــــيـة وثيقـة أقيمـت خلال   )أ(  
 السنوات الخمس الما ية مع 

 أي طرف متنازع في الإجراءات؛ ‘1’  

 )الممثلين القانونيين( لعرف متنازع في الإجراءات؛الممثل القانوني   ‘2’  

 الشهود الخبراء في الإجراءات؛ ‘3’  

أي شـخص أو كيان يحدده طرف متنازع على أنه ذو صـلة، أو له مصـلحة مباشـرة  ‘4’  
 أو بير مباشرة في نتيجة الإجراءات، بما في ذل  أي طرف من الأطراف الثالثة الممولة؛

 أو شخصية في  أي مصلحة مالية )ي(  

 نتيجة الإجراءات؛ ‘1’  

 أي إجراءات أخرى تتضمن نفس التدبير )التدابير(؛ ‘2’  

أي إجراءات أخرى تشـــــمل طرفا متنازعا أو شـــــخصـــــا أو كيانا يحدده طرف متنازع  ‘3’  
 على أنه ذو صلة.

تلـ                                                     ، يبـذل المرشــــــــــــــل والقـا ــــــــــــــي كـل الجهود المعقولـة لتبي ن3إلى   1لأبراض الفقرات من  -4 
 الظروف والمعلومات.

 يقدم المرشل الإفصاح إلى الآلية الدائمة وفقا لقواعد الآلية الدائمة. -5 
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ــاح وفقا لقواعد الآلية الدائمة فور علمه بالظروف والمعلومات المذكورة  -6  يقدم القا ــــــي الإفصــــ
ــتنادا إلى . ويقع على القا ــــــــي واجب مســــــــتمر بتقديم المايد من الإفصــــــــاحات ا3و 1في الفقرتين   ســــــ

 الظروف والمعلومات الجديدة أو المكتشفة حديثا.

على المرشــل والقا ــي، في الحالات التي يكون فيها واجب الإفصــاح بير مؤكد، أن يختارا  -7 
 الإفصاح.

 عدم الإفصاح عن المعلومات لا يثبت في حد ذاته، بالضرورة، عدم الحياد أو الاستقلالية." -8 
  

 الستنتاجات -دال 
المدونتين اســتنادا إلى قرارات الفريق العامل ومداولاته،    مشــروعي طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنقل   - 86

ا في  م لتضـعه   2023على اللجنة في دورتها السـادسـة والخمسـين في عام  مع الشـروح المصـاحبة لهما   ا م وأن تعر ـه 
وفي ذل  الســـــــــياق، أوصـــــــــي بأن تتاح مدونة المحكمين لكي تســـــــــتخدمها الأطراف  ا.  م ا النهائية وتعتمده م صـــــــــيغته 

وأوصـــــــى الفريق العامل باعتماد مدونة القضـــــــاة من حيث المبدأ، حيث إن الفريق  المتنازعة والمؤســـــــســـــــات والدول. 
ــتثمار،   ــاء آلية دائمة لتســـوية منازعات الاسـ ــاء آلية من العامل بصـــدد مناقشـــة إمكانية إنشـ هذا القبيل،  وفي حال إنشـ

                             على أن ي نظ ر في مرحلة لاحقة   أيضــا واتفق  كيفية إدراج المدونة في صــكوك آلية دائمة. ســتجري متابعة النظر في  
في ص  متعدد الأطراف بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول،    المدونتين في إمكانية إدراج  

 .يعمل الفريق العامل على إعداده 
  

 مسائل أخرى  - ثامنا  
 . خلال الدورة، أودعت حكومة أوروبواي ص  تصديقها على اتفاقية سنغافورة  - 87

أعري الفريق العامل عن تقديره لحكومة ســــنغافورة، ورحب باقتراحها اســــتضــــافة اجتماع بين الدورات في  و  - 88
)ربما خلال الأســــبوع الأول لمدة يومين إلى ثلاثة أيام( بشــــأن الموا ــــيع المتعلقة ب لية دائمة   2023أيلول/ســــبتمبر  

 متعددة الأطراف وآلية است ناف. 
 


